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 آثــار العقـــد

 من القانون المدني )ق.م( 118إلى  106نظمتها المواد  

        

         لمتعاقدينلها اإذا انعقد العقد صحيحا ترتبت عليه آثاره والمتمثلة في الالتزامات الناشئة عنه والتي يتحم

 أو أحدهما ويجب الوفاء بها، ويعبر عن ذلك بالقوة الملزمة للعقد.

 .هما: قوته الالزامية من جهة ونسبية أثره من جهة أخرى ينألمبدإن العقد من حيث آثاره يخضع 

 وعلية فالقوة الملزمة للعقد لها أثر نسبي سواء:

 مهم دونمن حيث الأشخاص إذ أن القوة الملزمة للعقد ليس لها أثر إلا على المتعاقدين ومن في حك -  

 (د معينةماعدا  في حالات وضمن حدو)الغير

بيعة طتفرضه  أو من حيث الموضوع إذ أن القوة الملزمة للعقد ليس لها أثر إلاّ على ما تضمنه العقد أو -  

 .المعاملة

 وفيما يلي سنتعرض لآثار العقد من حيث الأشخاص ثم من حيث الموضوع:           

 

I :آثار العقد من حيث الأشخاص . 

        حقوق وإن العقد نسبي في أثر قوته الملزمة من حيث الأشخاص وهذا يعني أن آثار العقد من التزامات 

 لا تنصرف إلاّ لطرفيه، إلاّ أن هذا المبدأ ليس مطلقا.

 فيهما.وأيضا خل ان بهيعدّ بمثابة طرف في العقد كل من المتعاقدين الأصليين فهما اللذان أبرما العقد ولذا يتأثر

 نوضّحالخلف هو الشخص الذي يتلقى الحق عن غيره فهو يخلفه فيه، وهو نوعان خلف عام وخلف خاصّ، وس

 كل هذا فيما يلي:

 

 آثار العقد إلى طرفيه دون الغير: انصرافأولا. المبدأ: 

            كما سبق ذكره فيعد بمثابة طرف في العقد ليس فقط المتعاقدين الأصليين بل حتى خلفهما العام

 على النحو التالي: ،الخاصّ و

ما سواء ولحسابه باسمهما وهما طرفا العقد اللذان أبرماه: انصراف آثار العقد إلى العاقدين الأصليين. 1

 باشر العقد المتعاقد ذاته أو نائبا عنه.
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 .م (قمن  108) نظمته المادة انصراف آثار العقد إلى الخلف العام للمتعاقدين: . 2

نسبة ف بالالخلف العام هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلّها أو في جزء منها فيحل الخلف محل السل

ث أو الثل  الربعك -للحقوق والواجبات المكونة للذمة المالية. وهو الوارث مبدئيا والموصى له بحصة من التركة 

 . -وليس بمال معيّن 

لى لمتعاقد إابرمه يام معناه المفروض أن تنتقل جميع آثار العقد الذي وعليه فانصراف آثار العقد إلى الخلف الع

 ورثته أو من أوصى له بحصة من التركة بعد موته، لكن هذا المبدأ لديه حدود يتوقف عندها:

 * حدود مبدأ انصراف آثار العقد للخلف العام:

ي تنصّ على ق.م، الت 439لك المادة وجود نص قانوني يقرّر إنقضاء العقد بوفاة المتعاقد: ومثال ذ -1    

 انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء حيث جاء فيها: " تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء ....." 

حق  ه: " ينتهيمنه التي تقرّر انقضاء  حق الانتفاع بموت المنتفع، والتي تنص على أنّ  852/1وكذلك المادة 

موت بى أي حال هي عليعيّن أجل عُدَّ مقرّرا لحياة المنتفع، وهو ينت الانتفاع بانقضاء الأجل المعيّن، فإذا لم

 المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعيّن". 

نتهي ت"  من نفس القانون، حيث تنص: 586وأيضا تنتهي الوكالة بموت الموكل أو الوكيل بموجب المادة 

 الوكالة ... وتنتهي أيضا بموت الموكل أو الوكيل ..."

حقا  اعتبارهابلنفقة اعدم توافق طبيعة الحق أو الالتزام مع انتقال آثار العقد: كما هو الأمر بالنسبة لحق  -2  

 و طبيبأ      شخصيا وكذلك في العقود التي يكون فيها شخص المتعاقد محل اعتبار كالتعاقد مع محام معيّن

ل لول محالحالات لا يستطيع الورثة الحمشهور أو عقد مقاولة أبرم على أساس مؤهلات المقاول ففي هذه 

 مورثهم، فالعقد ينقضي في هذه الحالة بمجرد موت العاقد.

 فاق مثلاحصل اتحالات اتفاق المتعاقدان على عدم انصراف العقد المبرم بينهما إلى الخلف العام، كأن ي -3  

يجار ي عقد الإتفاق فإلى الورثة، أو الاعلى تأجيل الوفاء بالثمن في عقد بيع مع اشتراط عدم انتقال هذه الميزة 

 على أن يتم ذلك وهو حي. هعلى انتهائه بموت المستأجر أو التزام الواعد ببيع منزل

ي ميراث، والتمن ق.م انصراف آثار العقد إلى الخلف العام بعدم الاصطدام بقواعد ال 108قيّدت المادة  -4

 تستوجب مراعاة أمرين:

 كة إلاّ بعد سداد الديون"أ. قاعدة : " لا تر     

ب. قاعدة أن الوارث لا يلزم بدفع ديون مورثه من ذمته الخاصّة ولكن الديون تدفع من التركة بعد تسديد      

 .1من قانون الأسرة 180مصاريف التجهيز والدفن وقبل تنفيذ الوصية وهذا طبقا للمادة 

                                                             
 "يؤخذ من التركة حسب الترتيب الآتي: تنص هذه المادة على أنه:   1

 . مصاريف التجهيز والدفن بالقدر المشروع1
 . الديون الثابتة في ذمة المتوفى2
 . الوصية".3
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   ،مة الوارثإلى ذ فالالتزام يبقى في التركة ولا ينتقلفطبقا لأحكام الشريعة الإسلامية فلا خلافة في الديون 

 سلفه إلا في الحقوق دون الالتزامات. الوارثومن ثم لا يخلف 

   

 ق.م ( من 109)نظمته المادة انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاصّ للمتعاقدين: . 3

يكون حقا عينيا )كحق ملكية فالمشتري يعدّ خلفا خاصّا الشخص الذي يخلف غيره في شيء معيّن انتقل إليه وقد 

، وقد يكون هذا الشيء 1يخلف البائع والموصى له بشيء معيّن يخلف الموصي( أو حقا شخصيا كحوالة دين

 ماديا أو غير مادي.

لخلف اإلى  إذا أبرم عقد ونشأت عنه حقوقا أو التزامات متصلة بشيء معيّن فهي تنتقل مع الشيء من السلف

امات ق والالتزالحقوفمنزله ضد الزلزال ثم يبيعه فإن آثار عقد التأمين تنتقل مع انتقال المنزل  كالذي يؤمن على

 الناشئة عن عقد التأمين تنتقل إلى المشتري مع بيع المنزل.

 ولكن حتى تنصرف آثار العقد إلى الخلف الخاصّ لابد من توافر مجموعة من الشروط:

 الخاصّ: * شروط إنصراف آثار العقد إلى الخلف

 أن يكون تاريخ العقد سابقا على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص.. 1

: الخاصّ  أن تكون الحقوق والواجبات التي رتبها العقد من مستلزمات الشيء الذي تلقاه الخلف. 2

فاق على ق ارتحوتعتبر كذلك إذا كانت مكملة له أي تزيد من قيمته وفائدته كما لو كان للعقار المبيع 

دة له أي تنقص من هذه القيمة بحيث تحَُ عق ن حرية مدُّ ار مجاور )حق ارتفاق ايجابي( أو كانت مُحدِّّ

 استعماله كحق رهن أو حق ارتفاق لصالح عقار مجاور )حق ارتفاق سلبي(.

: هابيلتزم  أن يكون الخلف الخاصّ على علم بهذه الحقوق والواجبات وقت انتقال الشيء إليه حتى. 3

   طاعةاستون بأن يكالحكمي فلا يكفي العلم والعبرة بالعلم الحقيقي )أي أن يكون العلم يقينيا( وليس 

 .بها العلمالخلف الخاص 

 أما إذا تعلق الأمر بحق عيني واجب الشهر فإن هذا الأخير يغني عن العلم الفعلي.

بغض  اجباتتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للخلف الخاص الاتفاق مع السلف على اكتساب الحقوق وتحمّل الو *

 النظر عن تحقّق الشروط السابقة.

 

                                                                                                                                                                                                          

 
هي عقد ينُقل بمقتضاه الدين الذي على المدين إلى شخص آخر يصبح مدينا بدلا عنه، فيحلّ مدين جديد محل المدين حوالة الدين   1

الدين، وعليه يكون لدينا ثلاثة أشخاص: الدائن والمدين الأصلي و المحال عليه وهو المدين الجديد الذي يتحمل السابق في نفس 

 الدين.
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 ثانيا. الاستثناء: انصراف آثار العقد إلى الغير فيما يخصّ الحقوق.

 .عن العقدي تماما هو من لم يكن متعاقدا في العقد أو خلفا للمتعاقدين فهو الأجنب الغير

 .لا يمكن للعقد أن يرتب التزامات في ذمة الغيربالنسبة للالتزامات فالأصل العام أنه 

  ى أنه:من ق.م التي تنص عل 113لكن وخروجا عن مبدأ نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص وطبقا للمادة 

أن لعقد اي عن فيمكن للغير الذي هو أجنب ""لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقا

السالفة الذكر  113ادة وقد نظّم المشرّع في المواد الموالية للم. يكسب حقا ينشأ له من عقد لم يكن طرفا فيه

عقد ية أثر الدأ نسبممّا قد يوحي بأنهما استثناءين عن مب عن الغير والاشتراط لمصلحة الغيرعقدين هما التعهّد 

 خاص، وهذا ما سنراه فيما يلي: من حيث الأش

 

 من ق.م( 114)نظّمته المادة : . فيما يخصّ التعهّد عن الغير1

 أ. تعريفه:

د عَ تَ د بأن يجعل شخصا ثالثا وهو المُ هِّّ عَ تَ هو عقد يلتزم فيه أحد المتعاقدين وهو المُ  المتعاقد مع  لتزم تجاهنه يعهَّ

راء هتم بشأرض فيتفق أحدهما على بيع نصيبه لشخص ثالث مد. ومثال ذلك أن يملك شخصان قطعة هِّّ عَ تَ المُ 

 كامل الأرض ويتعهّد له في نفس الوقت بأن يجعل شريكه يبيع له حصته.

 ب. شروطه:

 : توافر الشروط العامة الواجبة في أي عقد من تراضٍ ومحل وسبب.1الشرط 

 عنه. باسمه شخصيا وليس باسم من تعهّدد هِّّ عَ تَ لمُ : أن يتعاقد ا 2الشرط 

رمي إلى إلزام ل اتفاق يه، فكد عنهَّ عَ تَ د إلى إلزام نفسه بالتعهّد وليس إلزام المُ هِّّ عَ تَ : أن تتجه إرادة المُ 3الشرط 

 الغير دون إرادته يعدّ باطلا.

هو والتعهّد  موضوعل د عنه(هَّ عَ تَ د هو الحصول على إقرار الغير )المُ هِّّ عَ تَ : أن يكون محل التزام المُ 4الشرط 

 التزام بتحقيق نتيجة.

 ج. آثـــاره:

 د:هالحرية في قبول أو رفض التعد فله كامل إن الغير المتعهد عنه غير ملزم بما تعهد به المتعه

 د )سواء قبول صريح أو ضمني(:في حالة قبول الغير للتعه*        

هنا ينعقد عقد جديد بين الغير والمتعاقد مع المتعهّد ويعدّ تاريخ التزام الغير هو يوم قبوله للتعهّد وليس تاريخ 

 انعقاد التعهّد، ما لم يثبت أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يسند هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهّد.



 

-كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جـامعة بجاية   
وســـــستاذة دفمن إعداد الأ آثــــار العـقــد    ملخص محاضرات في القانون المدني 

 

5 
 

     

 * في حالة رفض الغير للتعهّد:    

راء هذا ت به من جن لحقهنا يعُـَدُّ المتعهّد مخلا بالتزامه ويلتزم بتعويض المتعاقد معه عن الأضرار التي قد تكو

 .الرفض لكنّه يستطيع التخلّص من التعويض إذا قام هو بنفسه بتنفيذ ما التزم به إن أمكن ذلك

 

 من ق.م( 118إلى  116)نظّمته المواد : . فيما يخصّ الاشتراط لمصلحة الغير2

 أ. تعريفه:

د( الاعَ تَ هو عقد يشترط فيه أحد المتعاقدين )وهو المشترط( على المتعاقد الآخر )وهو المُ  جهة ام في موالتزهِّّ

شرا لهذا ا مباشخص ثالث ليس طرفا في العقد وهو المشترط لصالحه )وهو المستفيد أو المنتفع( فينُشئ ذلك حق

 الأخير في مواجهة المتعهد.

 ه:ب. شروط

 : توافر الشروط العامة الواجبة في أي عقد من تراضٍ ومحل وسبب.1الشرط 

 :  أن يتعاقد المشترط باسمه وليس باسم المنتفع.2الشرط 

 : أن يكون المنتفع معيّنا أو قابلا للتعيين: 3الشرط 

ة و هيئأ صاوالمنتفع يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا )جمعية خيرية مثلا( كما يمكن أن يكون شخ

 مستقبلية )كالاشتراط لمصلحة ولد لم يولد بعد أو هيئة لم تكتسب بعد الشخصية القانونية(.

ط ممكنا شتراكما يجوز أن يكون المستفيد غير معيّن وقت الاشتراط لكن لابد أن يكون تعيينه وقت تنفيذ الا

 كرب العمل الذي يؤمن لمصلحة عماله دون تحديد لذواتهم.

ي من يوم جعي أرمشترط ترك تعيين المستفيد إلى وقت لاحق وبعد تعيينه يصبح دائنا للمتعهد بأثر كما يجوز لل

 ع.لمنتفقيام الاشتراط. ويجوز كذلك للمشترط استبدال منتفع بآخر كما يحق له أن يحل هو بنفسه محل ا

فيكون  مشترطمرور بذمة ال: أن تتجه إرادة طرفي الاشتراط إلى ترتيب حق مباشر للمنتفع: أي دون ال4الشرط 

 للمستفيد الحق في مطالبة المتعهد مباشرة بتنفيذ ما تعهد به.

ين كأن أن تكون للمشترط مصلحة شخصية من وراء الاشتراط: سواء كانت مصلحة مادية كقضاء د :5 الشرط

تأمين  تاب عقداكتأو كانت مصلحة أدبية كحالة  لأحد دائني هذا البائعيشترط البائع على المشتري دفع الثمن 

 على الحياة لفائدة الأبناء.
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 اره:ــج. آث

 * بالنسبة لعلاقة المشترط بالمتعهد:    

ط الحق . وللمشترلعقدافي  هذه العلاقة يحدّدها العقد المبرم بينهما وكل منهما عليه أن يتحمّل وينفذ ما التزم به

ا اشترط فيذ مفي مراقبة مدى تنفيذ المتعهد لالتزامه نحو المنتفع حيث يحق للمشترط أن يطالب المتعهد بتن

 لا إذا ثبت من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.إ لمصلحة المنتفع

 خ العقد.ة بفسشترط وحده الحق في المطالبغير أنّه في حالة امتناع المتعهّد عن تنفيذ التزاماته يكون للم

 ** بالنسبة لعلاقة المشترط بالمستفيد:   

لتصرف في ا تتحدّد هذه العلاقة في ضوء قصد المشترط )تبرع أو معاوضة( ولابد أن تتوافر الشروط اللازمة

 الذي انصرفت إليه نية المشترط.

تفع إلى المن طة لكن لابد أن يتم ذلك قبل أن يعلنيجوز للمشترط دون غيره من ورثته أو دائنيه نقض المشار

 لا يحق لهإلا فوالمتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد 

 نقضها.

 النسبة لعلاقة المتعهد بالمستفيد:ب***   

لتزم به بما افاء بالو د الحق في مطالبة المتعهدبعد قبول المتعهد للاشتراط يصبح مدينا للمستفيد، وعليه فللمستفي

ول في القب ويحق له أن يجبره على ذلك إذا اقتضى الأمر وينشأ حق المستفيد من وقت إبرام العقد ولو صدر

 وقت لاحق.

أو  قص أهليتهرط كنويجوز للمتعهد التمسّك تجاه المنتفع بكل الدفوع التي يستطيع أن يدفع بها في مواجهة المشت

 ترط. المش تستثنى فقط الدفوع التي تخصّ شخصعليه فجود عيب من عيوب الارادة أو عدم احترام الشكلية وو

 في الأخير وبعد دراسة كل من التعهد عن الغير والاشتراط لمصلحة الغير يظهر لنا ما يلي:

لنظر في ند الا أنه عالتعهد عن الغير وإن بدى كأنه استثناء من قاعدة نسبية أثر العقد من حيث الأشخاص إ

قد ر حكم العاقتصاشروط قيامه والآثار التي يرتبها فهو في الحقيقة تطبيق من تطبيقات هذه القاعدة المتعلقة ب

 على عاقديه.

 خاص.الأش أما الاشتراط لمصلحة الغير فهو وحده الحالة الاستثنائية عن قاعدة نسبية أثر العقد من حيث

 :ملاحظــة

 دينه.مبرمها يالتقليدي يعتبر الدائن العادي خلفا للمدين على أساس أنه يتأثر بالتصرفات التي كان الفقه 

 ما حقلين المد لكن الدائن لا يكسب من تصرفات مدينه حقا ولا يتحمل بالتزام فهو فقط قد يستفيد من اكتساب 

 لتزام. لاينضر من تحمّله وقد 
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لا أن ذلك لا ينفي تأثر الدائنين بما يصدر عن مدينهم من تصرفات وعليه ففيما يخصّ الدائن فهو من الغير إ

بطريقة غير مباشرة وعليه فالأمر يتعلق بمسألة الاحتجاج بالعقد أو نفاذ العقد فهو بالنسبة لهم واقعة لا يمكن 

عدم  وهي دعوى 1تجاهلها لذلك خوّلهم المشرع عددا من الدعاوى القضائية لحماية حقوقهم في الضمان العام

 نفاذ التصرف ودعوى الصورية والدعوى غير المباشرة.

 وعلى كل حال فهذه المواضيع ستدرس لاحقا ضمن أحكام الالتزام.

 

II:آثار العقد من حيث الموضوع . 

ه في الرضوخ ل يهمقوة تحتم عل أي لهوفقا للشروط التي تضمنها،  هليهم تنفيذفعأطرافه  علىللعقد قوة ملزمة 

 هذا من جهة.كل ما يحتويه، 

 ، إذ عليهقد ماعومن جهة أخرى فالقوة الملزمة تفرض ذاتها على القاضي أيضا لما يرفع إليه نزاع بشأن تنفيذ 

ائية لات استثني حافإلا  تهمأن يطبق العقد كما قصد إليه أطرافه فلا يحق له تعديله أو تغيير شروطه مخالفا إراد

ضي القا هما فيتدخلينصوص قانونية محدّدة، وإذا اختلف المتعاقدان على مسألة  تحديد ارادتتستند إلى 

 مما يستدعي تفسير العقد فإرادة المتعاقدين هي المرجع من أجل تحديد آثار العقد. هالتوضيح

ن عنه مسؤول أما ك إن العقد نسبي في قوته الملزمة من حيث موضوع التعاقد فلا يلزم المتعاقد إلاّ بما ورد فيه

 . د الملزمةالعق تتفيذه وكل إخلال من طرفه ببنوده تترتب عليه المسؤولية العقدية فهي الجزاء الذي يكفل قوة

 ة.لعقديوعليه فلابد من تحديد عدة مسائل، وهي تفسير العقد وتحديد نطاقه ولزوم العقد والمسؤولية ا

 

 ق.م ( 112 - 111) نظمته المادتين أولا. تفسير العقد: 

ن طريق علعقد في حالة ما إذا كان مدلول الاتفاق غامضا أو محل شك فلا بد من تدخل القاضي لتحديد مدلول ا

 تأويله.

 وتتمثلّ في:. أحكام التأويل: 1

والوضوح يعني وضوح مدلول العقد ككل أ. العبارة الواضحة تلزم الأطراف والقاضي معا فلا يجوز تحريفها: 

 فهو وحدة متصلة ببعضها ومتكاملة الأحكام. في جميع بنوده

 ضحة.وعليه فلا نبحث عما انصرفت إليه الارادة الباطنة للمتعاقدين طالما العبارات المستعملة وا

                                                             
وهو ما  بالنسبة للدائنين فالذمة المالية للمدين في جانبها الايجابي تمثل الضمان العام لِّمَا على المدين من التزامات وديون،  1

 ."أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونهق.م بـ: "   188/1عبرّت عنه المادة 

ن نه ينتقص ممته فإذوعليه فإذا اكتسب المدين مالا فإنه يثري هذا الضمان العام فيستفيد دائنوه و إذا خرجت بعض الأموال من 
 الضمان العام فيضر بهم.
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 ب. العبارة الغامضة تستدعي تأويل العقد وذلك عن طريق الكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين:

 القضاء:وها الفقه رع لكن من بين أهم حالات غموض العبارة التي وضعلم يعرفها المش  * العبارة الغامضة:   

 متعاقدين.العبارة المبهمة: هي العبارة التي لا تفيد شيئا فيصعب الاطلاع على إرادة ال -           

 العبارة التي تحمل أكثر من دلالة. -           

 العبارة الواضحة في حد ذاتها والتي تتعارض مع عبارات أخرى واضحة. -           

 تناقض مضمون بعض العبارات مع الأحكام الكلية للعقد. -           

 ** النية المشتركة:    

، الباطنية دتيهماإرا فلابد من البحث عنالمتعاقدين معا  تيبإرادإن البحث عن النية المشتركة يعني أن العبرة 

 سائد:رف الالقاضي ملزم بالبحث عن النية المشتركة في ضوء طبيعة التعامل والأمانة والثقة والع أن كما

نى كثر من معأ للعبارة بالنسبة لطبيعة التعامل معناه أنه على القاضي الرجوع إلى العقد ذاته فإذا كان مثلا -     

ر الشيء د المستعيأن يربرط المُعير في عارية الاستعمال فيعتدّ بالدلالة التي تتفق مع طبيعة العقد فمثلا: إذا اشت

حالة  مستعير فيزم الالمستعار أو مثله فهذا لا يعني أن المتعاقدين أرادا عارية الاستهلاك بل قصد المعير أن يل

 هلاك الشيء برد مثله وليس أن يدفع تعويضا.

رض مانة المفتير العقد على أساس الثقة والأأما بالنسبة للأمانة والثقة يعني أنه على القاضي تفس -     

 وجودهما بين المتعاقدين.

تى نشأ ح دة طويلةلمهو مجموعة من القواعد غير المكتوبة التى اتبعها الأفراد فى سلوكهم وأما العرف ف  -     

 الاعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت ملزمة وأن مخالفها سيتعرض لجزاء الجماعة.

 ك: ج. حالة الشـ

 تقو م حالة الشك كلما تعذرّ على القاضي الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين.

ق.م أنه على القاضي افتراض ما أراده المتعاقدين والأخذ بالمعنى الذي  112/1في هذه الحالة تقضي المادة 

ولم يظهر هل هو يخصّ حالة عدم  1يكون أكثر حماية لمصلحة المدين. فمثلا إذا ورد في العقد شرط جزائي

 تنفيذ العقد أو التأخير في التنفيذ فيعتبر القاضي أنه يفرض في حالة عدم التنفيذ فقط.

الشك في مصلحة  ق.م( أنه إذا تعلّق الأمر بعقد إذعان فيؤول 112/2كما تقضي نفس المادة في فقرتها الثانية )

 الطرف المذعن سواء كان دائنا أو مدينا.

                                                             
الاتفاق بموجبه مقدّما على تقدير التعويض الذي يستحقّه الدائن إذا أخلّ المدين مستقبلا  الشرط الجزائي هو شرط في العقد يتم  1

 ق.م(. 183بالتزامه سواء بعدم التنفيذ أو التأخير فيه )
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 ابة التأويل:. رق2

 يه:المحكمة العليا هي محكمة قانون فهي تفرض رقابتها على المسائل القانونية دون الموضوع، وعل

تقديرية طة المسألة تأويل العقد أي البحث عن إرادة المتعاقدين هي مسألة واقع وبالتالي فهي تخضع للسل -

ما يخصّ ية فيلقضاة الموضوع ولا رقابة للمحكمة العليا فيها أي لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام القضائ

 مسألة تأويل العقد.

لذي الخاطئ ا يئ أوضع لرقابة المحكمة العليا حيث أن التكييف السمسألة تكييف العقد تعدّ مسألة قانونية فتخ -

 يقوم به قضاة الموضوع يعدّ بمثابة التطبيق السيئ للقانون.

القواعد  تعيينلويقصد بتكييف العقد تصنيفه وتعيين نوعه من بين العقود، فالقاضي يقوم بعملية تكييف العقد 

مبرم للعقد ال اقدينويل العقد حيث أن القاضي غير مقيّد بتكييف المتعالقانونية الواجب تطبيقها ومساعدته في تأ

 بينهما. 

 مسألة تحريف الوقائع أيضا تعدّ مسألة قانونية فتخضع لرقابة المحكمة العليا. -

ان كر أو ونكون بصدد تحريف الوقائع متى قام القاضي بتأويل عبارات واضحة في العقد لا تستدعي التفسي

 حالة أويل عبارات غامضة فغيرّ عبارات واضحة أو أعفى الأطراف من تنفيذها، كذلك فيالقاضي بصدد ت

 انتهاكه للأحكام المتعلقة بتأويل الشك. 

 

 ثانيا. تحديد نطاق العقد: 

 إن الغرض من تحديد نطاق العقد هو معرفة الالتزامات الناشئة عنه، وفي هذا الإطار:   

 أنه: "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه..."من ق.م على  107/1تنص المادة 

بل يتناول  من ق.م على أنه "ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، 107/2وتنص المادة 

 أيضا ما هو من مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام". 

 وعليه فإن مضمون العقد يشمل ما يلي: 

ق الشروط قه وففكل طرف عليه تنفيذ الالتزامات الملقاة على عات . ما ورد في العقد من حقوق وواجبات:1

 يذ العقد.بتنف المتفق عليها دون تمييز بين ما هو مهم وما هو أقل أهمية فتخلف أحد الواجبات يعني الاخلال

 . مستلزمات العقد:2

، عقد ناقصاجعل البحيث أنه إذا أغفل المتعاقدين بعض التفاصيل تلا يقتصر العقد على ما ورد حرفيا في بنوده، 

        زام.تولى القاضي إكمال ما ينقصه ويقوم بذلك على ضوء القانون والعرف والعدالة حسب طبيعة الالت

 فهذه العوامل هي ما يسترشد به القاضي في تحديد مستلزمات العقد.
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 ديد مستلزمات العقد:* العوامل التي يسترشد بها القاضي في تح

 طبيعة الالتزام: -

 ثلا يعتبريئا مشإن طبيعة الالتزام تتطلب من القاضي أن يستكمل نطاق العقد بما تفرضه تلك الطبيعة فمن باع 

يه بين ما عللتي تأنه باع ملحقاته معه ولو لم تذكر في العقد ومن باع محلا تجاريا وجب عليه تسليم السجلات ا

 من ديون وماله من حقوق إلى المشتري. 

 ية المكملة والمفسرة:القواعد القانون -

ار أن اعتب يرجع القاضي إلى الأحكام المكملة والمفسرة في المسائل التي لم يتفق عليها المتعاقدان على

انه لمبيع ومكاسليم المتعاقدان لم يخالفاها صراحة فمثلا في عقد البيع إذ أغفل البائع والمشتري تحديد ميعاد ت

 ق.م  396إلى  351فيما يخصّ هذه المسائل والتي نظمتها المواد من  وغيرها فالقاضي يطبق أحكام عقد البيع

 العرف: -

و فئة منه أ تمعالعرف كما سبق الاشارة إليه هو سلوك متبع في مسائل معينة بصفة دائمة ومتكررة من قبل المج

 بحيث يعتقد الكل بأن ذلك السلوك إجباري.

حالة  سخ فيمثلة القواعد العرفية تخفيض الثمن عوض الفيعتد القاضي بالعرف لاستكمال مضمون العقد ومن أ

 ليه. عتأخر البائع عن تسليم المبيع أو في حالة تسليمه لبضاعة من صنف أقل جودة من الصنف المتفق 

كون نة فتويلحق بالعرف الشروط المألوفة للعقد أي الشروط التي جرت العادة على إدراجها ضمن عقود معي

 لم ترد في العقد.ملزمة للعاقدين ولو 

 العدالة: -

ضمير و ال يسترشد القاضي بقواعد العدالة لاستكمال العقد، أي يقوم بالفصل بما يقتضيه العدل والإنصاف

 والمنطق.

 

دالة فهي ق بالعتحديد نطاق العقد هو أيضا من مسائل القانون فيخضع لرقابة المحكمة العليا ماعدا ما تعلإن 

 رقابة في شأنها. تعتبر مسألة موضوعية فلا
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 ثالثا: القوة الملزمة للعقد:

ضمنها تروط التي ا للشبعد انعقاد العقد صحيحا على كل متعاقد القيام بالالتزامات التي يرتبها العقد في ذمته وفق

         ك. ة لذلتحت طائلة التنفيذ الجبري واستثناءا يقوم القاضي بمراجعة العقد إذا توافرت الشروط المقرر

 حه فيما يلي:وهذا ما سنوضّ 

 

 . وجوب تنفيذ العقد: "العقد شريعة المتعاقدين"1

ق.م بقوله: "العقد  من 106على المتعاقدين تنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، ولقد عبر المشرع عن ذلك في المادة 

 ويعني ،ن"ا القانوأو للأسباب التي يقرره فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، شريعة المتعاقدين،

نهما ئيا لأي مز مبدهم ولا يجومما يستلزم احترامه وتنفيذه من قبلذلك أن العقد هو في مقام القانون بين أطرافه 

ن طرف إلا م أو نقضه لا يمكن تعديلهالأصل أنه أن ينفرد بتعديله أو نقضه، كما لا يحق ذلك للقاضي أيضا ف

 ، وهي:استثناءاتلكن هذا المبدأ ترد عليه ، المتعاقدان معا

 

 وهي: أ. جواز إنهاء العقد بإرادة منفردة لأحد طرفي العقد في حالات،

قبل  المنفردة إرادتهنهاء العقد بإالحالة الأولى: إذا وجد نص في القانون يجيز لأحد المتعاقدين أو لكليهما    

 انتهاء مدة العقد أو تنفيذه: 

الت هذه الثقة ز( فإذا ق.م 588 - 586العقود التي تقوم على الثقة كعقد الوكالة )راجع المواد ومن أمثلة ذلك 

احد من طرف و نهاءوأيضا العقود الزمنية التي لم تعُيَن مدتها تكون قابلة للإ ،فيمكن لأي طرف انهائه بإرادته

 .المادتين( .)راجعق.م 546و  440دون رضى الطرف الثاني مثل ما نصت عليه المادتين 

ة قبل اء العاريي إنهكما قد يعطي القانون حق إنهاء العقد لأحد المتعاقدين دون الآخر حماية له مثل حق المعير ف

  .(ق.م 547انتهاء مدّتها في حالات معينة )راجع المادة 

 لمنفردة.دته اإذا وجد شرط في العقد يجيز لأحد المتعاقدين أو لكليهما انهاء العقد بإرا الحالة الثانية:

 

 ب. سلطة القاضي في تعديل العقد:

ه له تعديل فليس إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين يفرض نفسه على القاضي أيضا فهو ملزم باحترام قانون العقد

 أو إنهاءه لكن المشرع منحه سلطة التدخل لتعديل العقد في حالات استثنائية، منها:

لشروط ادّل هذه ق.م للقاضي في عقود الاذعان متى كانت تتضمن شروطا تعسفية أن يع 110تسمح المادة  -

 أو يعفي الطرف المذعن منها.

 



 

-كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جـامعة بجاية   
وســـــستاذة دفمن إعداد الأ آثــــار العـقــد    ملخص محاضرات في القانون المدني 

 

12 
 

 تفاقي إذا كان مبالغا فيه.م للقاضي بتخفيض مبلغ التعويض الإق. 184/2كما تسمح المادة  -

 ق.م القاضي منح المدين أجلا للوفاء مراعاة لظروفه. 281/2ق.م و 119/2وتخول المادتين  -

توازن العقد بق.م للقاضي سلطة تعديل العقد في حال نشأت ظروف بعد التعاقد تخل  107/3كما تمنح المادة  -

 التبادلي وهو ما يعرف بنظرية الظروف الطارئة، وهو ما سنتناوله فيما يلي:

 

 نظرية الظروف الطارئة

منه وجوب تنفيذ  107/1في المادة ق.م أن العقد شريعة المتعاقدين وقرر  106بعد أن قرر المشرع في المادة 

إذا طرأت حوادث  والتي تنصّ على أنه: "غير أنه 107/3العقد، تبنى نظرية الظرف الطارئة في المادة 

وإن لم يصبح   استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي،

بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده 

 ". الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك دَّ رُ الطرفين أن يَ 

نظرية الظروف الطارئة مفادها أن تراضي المتعاقدين مشروط باستمرارية الظروف التي تم فيها التعاقد فإذا 

 تغيرت هذه الظروف يجب مراجعة الالتزامات. 

وهكذا فبموجب هذه النظرية فإذا طرأت حوادث استثنائية بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه تجعل تنفيذ العقد 

 اقدين يقوم القاضي بمراجعة العقد، لكن بتوافر شروط وهي:مرهقا لأحد المتع

 

 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة:

أن نكون بصدد عقد مستمر أو متراخي التنفيذ كعقود التوريد لأجل ممتد وعقود الايجار وعقود . 1الشرط 

ن مؤجل. فلابد من وجود فاصل العمل وعقود النقل المستمرة أو العقود الفورية ذات التنفيذ المؤجل كالبيع بثم

 زمني بين وقت إبرام العقد ووقت تنفيذه.

ق.م( والعقود  95لكن تستثنى من تطبيق نظرية الظروف الطارئة العقود التي يكون محلها نقود )راجع المادة  

 الاحتمالية فهي تقوم بطبيعتها على احتمال الربح و الخسارة. 

 أن يطرأ حادث أو ظرف استثنائي عام وغير متوقع الحصول في الفترة ما بين انعقاد العقد وتنفيذه: .2الشرط 

لقد حدّد المشرع شروط الحادث الطارئ لكنه لم يحدّد طبيعته وعليه فهو يشمل كل الأحداث مهما كانت طبيعتها 

 اقتصادية، اجتماعية، سياسية، طبيعية أو صدور قانون جديد،... .

 

 :السالفة الذكر 107/3حدّدتها المادة فهي كما  ،بالنسبة لشروط الحادث الطارئأما 
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أن يكون حادثا أو ظرفا إستثنائيا: أي أن حصوله نادر بحسب السير العادي للأمور، مثل الحرب والزلزال  -   

 .كبيراتقلب الأسعار تقلبا  أو والوباء والفيضان غير العادي أو إصدار أو إلغاء تسعير جبرية

أن يكون حادثا أو ظرفا عاما: أي أن أثره يمس كافة الناس أو على الأقل فئة منهم ولا تخصّ المتعاقد  -   

 وحده كإفلاسه أو حريق مصنعه أو مرضه.

 أن يكون حادثا غير متوقع: بمعنى أن الشخص العادي لا يستطيع توقع هذا الظرف وقت العقد. - 

فمثلا في  للمدين بحيث يهدّده بخسارة فادحة: 1ذ العقد مرهقا وليس مستحيلاأن يجعل الحادث تنفي. 3الشرط 

عقد توريد ارتفع سعر السلعة التي تعهد بها المورد ارتفاعا فاحشا أو في عقد بيع حدث انخفاض كبير في قيمة 

 المبيع فهنا المدين إذا قام بتنفيذ العقد سيتحمل خسارة فادحة.

والمعيار المعتمد في هذا الإطار هو المعيار الموضوعي بحيث يقدر الارهاق في ضوء الالتزامات التي رتبها 

العقد بغض النظر عن شخص وثروة المدين، أما بالنسبة لمقدار الارهاق فقد اكتفى المشرع بوصف الارهاق 

 رية للقاضي.فتقدير ذلك يعود للسلطة التقديو بالخسارة الفادحة أي غير المألوفة 

 

 أثر الظروف الطارئة:

 إذا توافرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة وجب على القاضي متى طلب المدين مراجعة العقد. 

ويكون  ،إجراء الموازنة بين مصلحتي طرفيهإن مراجعة العقد تكون بردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بعد 

 ذلك عن طريق:

قنطار سكر فلا يلزم إلا بـ  80ن كإعفائه من تنفيذ قسط مما التزم به كـأن يكون ملزما بـ انقاص التزام المدي -

 قنطار. 60

أو زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق كرفع سعر التوريد المتفق عليه على نحو يتحمل فيه المدين الزيادة   -

لوفة في الالتزام فيتحمل الطرفان عبء الظرف المألوفة في السعر وبهذا يقسم ما زاد عنه من زيادة غير مأ

 الطارئ في هذه الحدود.

أو وقف العقد فقد يقدر القاضي أن الظرف الطارئ عارض ومؤقت سيزول قريبا فيقرر وقف تنفيذه حتى  -

 يزول الحادث الطارئ بدل تعديله.

       بأنه لا يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدما على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة  تأكيدوأخيرا يجدر ال

 ق.م ببطلان كل اتفاق يخالف أحكامها. 107/3إذ تقضي المادة 

 

                                                             
 ة القانون.انفساخ العقد تلقائيا بقو فالحادث إذا كان يؤدي إلى استحالة تنفيذ الالتزام فهو قوة قاهرة يترتب عليه انقضاء الالتزام و  1
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 . وجوب تنفيذ العقد بحسن النية: 2

ه ما اشتمل عليقا لطب يجب تنفيذ العقدمن ق.م سالفة الذكر حيث جاء فيها: " 107/1وهو ما تنص عليه المادة 

 ".بحسن نيةو

نفيذ ناء تمبدأ حسن النية يقتضي أن يمتنع كل من طرفي العقد عن كل غش أو إضرار عمدي بالطرف الآخر أث

 لعقد وعلىافع االعقد، فعلى المدين الامتناع عن أي فعل يحول دون حصول الدائن على ما يبتغيه من فوائد ومن

ل بتوصيل د مقاوفإذا تعه من تنفيذ الالتزام أكثر تكلفة أو إرهاقا للمدين.الدائن الامتناع عن أي فعل يجعل 

ا أن ينقله بضاعةأسلاك كهرباء عليه القيام بذلك من أقصر طريق ممكن حتى لا ترتفع التكلفة، كما على ناقل ال

 من الطريق الأصلح لصاحب البضاعة.

 وعليه فإن حسن النية يظهر في:

 لامتناع عن كل غش يجعل تنفيذ الالتزام عسيرا أو مستحيلا.أي ا * الالتزام بالنزاهة

        إطلاعهبأي تعاون كل متعاقد مع الطرف الآخر خلال عملية تنفيذ العقد وذلك * الالتزام بالتعاون 

 وإشعاره بكل الأحداث التي تهمّ تنفيذ العقد.

 .وحسن النية مفترض لدى كل متعاقد ما لم يثبت من له مصلحة عكس ذلك

 

 :1رابعا : المسؤولية العقدية

ي يتمثلّ ف لجزاءاالمسؤولية العقدية هي الأثر أو الجزاء المترتب على إخلال العاقد بالتزامه التعاقدي وهذا 

 إلزامه بالتعويض. 

 2للالتزامإذا لم يقم المتعاقد بتنفيذ التزامه عينا وطلبه الدائن أجُبر المدين على تنفيذه فالأصل هو التنفيذ العيني 

أما إذا لم يكن التنفيذ العيني للالتزام العقدي ممكنا أو كان ممكنا لكن لم يطلبه الدائن ولم يظهر المدين استعداده 

 للقيام به فلا يكون في هذه الحالات أمام القاضي سوى الحكم بالتعويض إذا توافرت شروطه.  

عويض الضرر أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بت إذا استحال على المدينق.م: "  176وفي هذا تنص المادة 

إذا  لحكم كذلكايكون والناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، 

 ".تأخر المدين في تنفيذ التزامه

 

                                                             

كثير من النقاط فيما يخصّ في  انتشتركوالمسؤولية التقصيرية هما نوعان في المسؤولية المدنية لذلك فهما المسؤولية العقدية   1 

لحين ما هو مشترك  ونؤجليخصّ هذه الأمور ا في هذا الإطار بما يميّز المسؤولية العقدية فيم لذا سنكتفيالشروط والآثار، 
 دراسة المسؤولية التقصيرية، كمصدر آخر من مصادر الالتزام.

 
 التنفيذ العيني للالتزام يعني أن يقوم المدين بتنفيذ عين أي ذات الأداء الملزم به.  2
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 المسؤولية العقدية:  أركان. 1

العقد  ن هذاعصحيح وقائم وأن يقع الاخلال بالتزام ناشئ  حتى تكون هناك مسؤولية عقدية لابد من وجود عقد

 ينسب للمدين ويلحق ضررا بالدائن.

، طأ العقديو الخوعليه فلابد من توافر ثلاثة شروط لتحقق المسؤولية العقدية، وهي: الاخلال بالتزام عقدي وه

 تحقق ضرر للدائن و رابطة السببية بين الخطأ العقدي والضرر.

 لاخلال بالتزام عقدي )الخطأ العقدي(:: ا1 ركــنال

م ور وهي عددّة صالأساسي لقيام المسؤولية العقدية هو الاخلال بالالتزام العقدي والذي يتخذ ع والركن الشرط

المتعاقد  ن سوء نيةعاتجا نتنفيذ الالتزام أو التأخير في التنفيذ أو التنفيذ الناقص أو التنفيذ المَعيب، وسواء كان 

 عن مجرد إهماله وتقصيره في تنفيذ ما التزم به في العقد.وغشه أو 

 إن التنفيذ يختلف باختلاف ما إذا كان الالتزام هو بتحقيق غاية أو ببذل عناية:

بإيصال  تزام ناقله كالفمحل الالتزام في الالتزام بتحقيق نتيجة أو غاية هو تحقيق الغاية من الالتزام والهدف من 

قدي الخطأ العفعليه وي هذا النوع من الالتزامات لا يكون تنفيذها إلا بتحقيق الغاية منها رسالة للمرسل إليه فف

 هو عدم تحقق الغاية أو النتيجة.

 اية الرجلهي عنوأما محل الالتزام في الالتزام ببذل عناية هو بذل المدين مقدارا معينا من الجهد والعناية 

حتى  طلوبة منهة المالمدين قد نفذ التزامه التعاقدي إذا بذل العناي العادي كقيام الطبيب بعلاج المريض، فيكون

 .واجبةلو لم يتحقق الهدف أو الغاية من الالتزام وعليه فالخطأ العقدي هنا هو عدم بذل العناية ال

 وأما إثبات الخطأ العقدي فيقع على عاتق الدائن.

 : الضـــرر:2 ركــنال

 دين.لى المعبالالتزام العقدي ضرر يصيب الدائن حتى تقوم المسؤولية العقدية يجب أن يترتب على الإخلال 

 وقه.يعرّف الضرر على أنه الأذى الذي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له  أو بحق من حق

       ديرهتم تقإن الهدف من إقامة المسؤولية على المدين هو جبر ذلك الضرر الذي لحق الدائن فهذا الأخير ي

 في صورة  تعويض. 

   لضررافترض يإن عبء إثبات الضرر يقع على الدائن، لكن إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود فالقانون 

 م.ق. 186في حالة التأخير في الوفاء فيعفى الدائن من إثبات أنه أصيب بضرر وهذا بموجب المادة 

 ت شروط معينّة:رعوّض، متى توافالضرر قد يكون  ماديا أو معنويا وكلاهما يُ إن 

 .* الضرر المادي: هو الضرر الذي يصيب الدائن في ماله أو جسمه
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ته * الضرر المعنوي أو الأدبي: هو الضرر الذي يصيب الفرد في مصلحة غير مادية فيصيبه في عاطف

 وشعوره أو سمعته. 

 

 * شروط الضرر الموجب للتعويض: 

حقق أي غير م مالياأن يكون محققا سواء كان حالا وقع فعلا أو مؤكد الوقوع في المستقبل فالمهم ألا يكون احت -

 الوقوع. ويعتبر ضررا محققّا ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب.

ذا هأخّره عن ب تسبو عليه فيقدّر القاضي أوّلا ما أصاب الدّائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه أو ب

 ومجموعهما هو التعويض.من وراء ذلك، التنفيذ ثمّ يقدّر بعد ذلك ما فات الدائن من كسب 

 من خسارة لحقه فمثلا إذا اتفق تاجر على شراء بضاعة ودفع ثمنها لكنها لم تسُلّم له فمن حقّه التعويض عما

 ا.ربح كان سيحصل عليه عند بيعهوالمتمثلّة في قيمة البضاعة إضافة إلى التعويض عمّا فاته من 

 

 أن يكون مباشرا ومعناه أن يكون نتيجة طبيعية للخطأ العقدي. -

. قع أيضاعن الضرر غير المتوالمدين أن يكون متوقعا إلا في حالتي الغشّ و الخطأ الجسيم أين يسئل  -

 والضرر المتوقع هو الذي يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

 السببية:علاقة : 3 ركــنال

    ابطة روافر يشترط لقيام المسؤولية العقدية أن يكون الخطأ هو السبب المباشر لتحقق الضرر أي لابد من ت

من ق.م  182ادة علاقة سببية بين الاخلال بالالتزام العقدي والضرر الذي لحق الدائن، وهذا ما أكدته الم أو

عويض ما ل التإذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره، ويشم بنصها: "

تأخر م أو لللالتزابشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، 

 .عقولجهد م ن أن يتوقاه ببذل. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائفي الوفاء به

تعويض بإلا  غير أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما

  الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد."

 

ها في نفي بءيجب على الدائن إثبات الخطأ والضرر أما علاقة السببية بينهما فمفترضة ويقع على المدين ع

ي وجود أ، يهحالة تمسكه بعدم وجودها، وذلك بإثبات أن الضرر الذي أصاب الدائن يرجع إلى سبب لا يد له ف

المدين أن  إذا استحال على": ق.م 176لمادة اوهو كل أمر غير منسوب للمدين وهذا ما جاءت به  سبب أجنبي

نشأت  ة التنفيذستحالاحكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن  ،ينفذ الالتزام عينا

 ".له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه سبب لا يدعن 

 إما يكون قوة قاهرة أو حادث فجائي أو خطأ الدائن نفسه أو خطأ الغير.والسبب الأجنبي 

الزلزال الحرب وكويعتبرهما مترادفين،  فجائيالحادث القاهرة والقوة ء لا يفرق غالبا بين الإن الفقه والقضا

 والفيضان والعواصف والإضراب.



 

-كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جـامعة بجاية   
وســـــستاذة دفمن إعداد الأ آثــــار العـقــد    ملخص محاضرات في القانون المدني 

 

17 
 

تنفيذ  تحالةويشترط دائما في السبب الأجنبي أن يكون أمرا غير متوقع حصوله وغير ممكن دفعه يؤدي إلى اس

 الالتزام.

 

لمسؤولية ادف نفي واقعة يسُنِّد إليها المدين حدوث الضرر كلياّ أو جزئيا بهفالسبب الأجنبي هو حدث أو وعليه 

من  عن نفسه عن كل الضرر أو عن جزء منه ففي حدود مساهمة السبب الأجنبي يكون قدر إعفاء المدين

 المسؤولية.

 

 

 . الاتفاق على تعديل أحكام المسؤولية العقدية:2 

 

وة أو الق ئ"يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعية الحادث المفاج ق.م على أنّه: 2و178/1تنص المادة 

 .القاهرة

أ عن لا ما ينشدي، إوكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاق

الخطأ  ش أوة عن الغغشه أو عن خطئه الجسيم، غير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناجم

 ".الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه

 

 ا:وعليه يمكن الاتفاق على تشديد المسؤولية العقدية أو التخفيف منها وحتى الاعفاء منها تمام

 

 أ. جواز الاتفاق على تشديد المسؤولية العقدية: 

لى أن ي الاتفاق عأ ، الحادث المفاجئ أو القوة القاهرةق.م  الاتفاق على تحمل المدين تبعية  178/1تجيز المادة 

ي إلى ن يؤديتحمل المدين مسؤولية عدم التنفيذ حتى لو كان ذلك يرجع إلى سبب أجنبي والذي من المفروض أ

عامة لقواعد الفقا لوتحملها فيها إعفاءه من المسؤولية وعليه فيجوز مبدئيا التشديد في المسؤولية في حالات لا ي

 ة.نتيج يمكن مثلا الاتفاق على تحويل الالتزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيقفي القانون المدني، ف

 

 ب. جواز الاتفاق على تخفيف المسؤولية العقدية أو الإعفاء منها:

قدية مسؤولية العالق.م المذكور أعلاه يجوز للمدين الاتفاق مع الدائن على إعفاءه من  178/2طبقا لنص المادة 

تيجة إلى قيق نكليا وبذلك يمكن الاتفاق على التخفيف من هذه المسؤولية كأن يتفق على  تحويل الالتزام بتح

 التزام ببذل عناية.

امه دين لالتزذ المنها مشروط بألا يكون عدم تنفيلكن جواز الاتفاق على تخفيف المسؤولية العقدية أو الإعفاء م

خطأ  ئة عنراجع إلى خطئه الجسيم أو العمدي لكنه مع ذلك يجوز له أن يشترط إعفاءه من المسؤولية الناش

 الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه التعاقدي ولو كان الخطأ جسيما أو كان هناك غش.

الأضرار بلأمر لاتفاق على إعفاء المدين من المسؤولية العقدية إذا تعلق اتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز ا

لا كل شرط من القانون التجاري، حيث جاء فيها:" يكون باط 65الجسمانية ومثال ذلك ما نصت عليه المادة 

 ".بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن الأضرار البدنية الحاصلة للمسافرين
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